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بشأن

مدة التجنيد والاستيفاء وعلاقتها 

بمدد الاشتراك في التأمين 

ــــــــــــــــــــ


تلقت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات العديد من الاستفسارات حول تحديد علاقة مدد التجنيد والاستيفاء بمدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي .


وتسترعى الهيئة نظر السادة المسئولين بأقسام التأمين الاجتماعي لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة إلى ما يلي:

أولا : مدد التجنيد والاستبقاء السابقة التي لا تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين :

1. مدد التجنيد والاستبقاء السابقة على تاريخ التعيين لمن عينوا قبل 1/12/1968 حيث أنه طبقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 كان ينصرف اثر ضم هذه المدة إلى اقدمية الدرجة والمرتب فقط .
2. مدة التجنيد أو الاستبقاء السابقة على تاريخ التعيين والتي تم ضمها طبقا للمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام حيث ينصرف أثرها إلى استكمال المدة الكلية المنصوص عليها بالجداول المرفقة به لاستحقاق الترقية .
3. مدد التجنيد والاستبقاء السابقة على تاريخ التعيين بالنسبة لمن عينوا اعتبارا من 1/9/1975 حيث عرفت المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المؤمن عليه بأنه العامل الذي تسري عليه أحكام ذلك القانون ومن ثم لابد أن تكون علاقة العمل سابقة على مدة التجنيد حتى يمكن حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين .
ثانيا : مدة التجنيد والاستبقاء التي تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين :

1. مدة التجنيد أو الاستبقاء التالية لتاريخ التعيين .
2. مدة التجنيد أو الاستبقاء السابقة على تاريخ التعيين بالنسبة لمن عين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من 1/12/1968 حتى 31/8/1975 وتم ضمها لمدة الخدمة لتوافر شروط تطبيق أحكام المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 والقانون رقم 38 لسنة 1971 .
ثالثا : تحسب مضاعفة مدة التجنيد أو الاستبقاء المنصوص عليها في البند ثانيا إذا وقعت في زمن الحرب وذلك طبقا لأحكام المادة 8 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .

رابعا : يرفق قرار ضم المدة بملف التأمين وفي حالة تقديم طلب استبدال ترفق صورة من القرار معتمدة بمستندات الطلب .


ترجو الهيئة مراعاة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب بكل دقة .

تحريرا في 10/2/1993

         رئيس مجلس الإدارة

      







       ( ليلى محمد الوزيري )

